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    خلاصة وافية  - ثانياً  
   لبنان    

  مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي للبنان في سياق تنفيذ اتفاقية   -١  
    الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

نيســان/أبريل  ٢٢علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد في  تصــديقهأودع لبنــان صــك 
ــة حيــز النفــاذ في البلــد في   ٢٠٠٩ . ويــنص الدســتور ٢٠٠٩أيار/مــايو  ٢٢، ودخلــت الاتفاقي
ــة، الــتي صــدَّق عليهــا     أنَّ علــى  ــة. وتشــكل المعاهــدات الدولي ــة برلماني ــة ديمقراطي ــان جمهوري لبن

 وفقـاً القانوني المحلي، وتكون لها الأسبقية علـى القـوانين المحليـة     من النظام البرلمان اللبناني، جزءاً
  من قانون أصول المحاكمات المدنية.   ٢للمادة 

ــ ويتبــع لبنــان نظامــاً  يســتند إلى القــانون المــدني   الــذي لقــانون المــدنييجمــع بــين ا ا مختلطــاًقانوني
تي تشـمل الأحـوال الشخصـية والـزواج     الفرنسي والتقاليد القانونية العثمانية والقوانين الدينية ال

  والطلاق والعلاقات الأسرية الأخرى للمجتمعين الإسلامي والمسيحي.
مـن قـانون العقوبـات اللبنـاني، وقـانون       ويشمل الإطار القانوني اللبناني لمكافحة الفساد أحكاماً

ل في (المعـدَّ  ٢٠٠١نيسـان/أبريل   ٢٠خ المـؤرَّ  ٣١٨أصول المحاكمات الجزائية، والقـانون رقـم   
الأمــوال، ولــوائح الخدمــة المدنيــة،   )غســل( تبيــيض ) المتعلــق بمكافحــة٢٠٠٨و ٢٠٠٣ عــامي

  وقانون العمل.
ــيش المركــزي.          ــاز التفت ــة وجه ــة العام ــان همــا النياب ــان بمكافحــة الفســاد في لبن ــان المعنيت والهيئت

وهيئـة التفتـيش القضـائي    ي، المسؤول عن العاملين في الخدمة المدنيـة،  ـيوجد المجلس التأديب كما
ــم     ــانون رق ــوان المحاســبة. وتم بموجــب الق ــ ٣٢ودي ــوبر   ١٦ ؤرَّخالم  ٢٠٠٨تشــرين الأول/أكت

توسيع صلاحية هيئة التحقيق الخاصة، وهي وحدة الاستخبارات المالية في لبنان، المنشـأة لأول  
المصــرفية ورفــع ا تجميــد الحســابات ، بحيــث يحــق لهــا حصــري ٣١٨مــرة بموجــب القــانون رقــم  

  السرية المصرفية عملاً بالاتفاقات والقوانين المنطبقة بشأن مكافحة الفساد.
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   القانون وإنفاذ الفصل الثالث: التجريم  -٢  
   ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٢  

   )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد     
. ويُجـرَّم  ٣٥٢و ٣٥١المـادتين  بمن قانون العقوبات بالاقتران  ٣٥٣يجرِّم لبنان الرشو في المادة 

ــادتين     ٣٥٢و ٣٥١الارتشــاء في المــادتين   ــانون العقوبــات. ويشــمل معــنى "لغــيره" في الم مــن ق
الحالات التي يُرفض فيها  ٣٥٥الكيانات القانونية. وإضافة إلى ذلك، تشمل المادة  ٣٥٢و ٣٥١

  حالات مدفوعات الرشوة بأثر رجعي. ٣٥٦العرض أو الوعد، وتشمل المادة 
تـأخير العمـل أو إهمالـه،     ٣٥٥و ٣٥٢تشمل أداء العمل وتشمل المادتـان   ٣٥١المادة  وحيث إنَّ

بمـا فيـه    ل حمله على الامتناع عـن القيـام بعمـل يُعتـبر مشـمولاً     رشو الموظف العمومي من أج فإنَّ
  غير مباشر، فهو غير مشمول صراحة.الكفاية. وفيما يخص ارتكاب فعل الرشو على نحو 

  لدولية العمومية فهو غير مجرَّم.أمَّا رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات ا
مـن قـانون    ٣٥٧لنفوذ. وتجرَّم المتاجرة السلبية بـالنفوذ في المـادة   ولا يجرِّم لبنان المتاجرة الفاعلة با

مصـطلح "الأجـر" لا يشـمل سـوى المزايـا النقديـة ولا يشـمل ارتكـاب الفعـل          أنَّ العقوبات، بيد 
  بطريقة غير مباشرة.  

ــادة    ــانون العقوبــات الــتي تعاقــب كشــف    ٣٥٤وتُجــرَّم الرشــوة في القطــاع الخــاص في الم مــن ق
المعلومات المتصلة بعمل صاحب العمل، أو أداء عمل، أو الامتناع عن أدائـه، بقصـد   الأسرار أو 

إلحاق الضرر المادي أو المعنوي بصاحب العمل أو بمصالح العمل. وبرغم التسليم بإمكانية إدراج 
  (أ) من الاتفاقية. ٢١العديد من الحالات ضمن إطار هذا الحكم، فإنه لا يزال أضيق من المادة 

    
   )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧المشروع (المواد الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير     

مـن قـانون ديـوان     ٦٠من قانون العقوبـات، والمـادة    ٣٦٢إلى  ٣٥٩يُجرَّم الاختلاس في المواد 
 ٣٦٣مــن قــانون المحاســبة العموميــة. وإضــافة إلى ذلــك، تــنظِّم المادتــان   ١٩١المحاســبة، والمــادة 

ــن  ٣٦٤و ــاءة        م ــة في الاخــتلاس وإس ــة المتمثل ــال الإجرامي ــن الأفع ــزاء ع ــات الج ــانون العقوب ق
نطـاق المـوظفين العمـوميين المشـمولين      ٣٦٦و ٣٦٥استخدام الأموال العمومية. وتبين المادتان 

  بهذه الأحكام.
إلى  ٣٧١و ٣٦٤و ٣٦٣و ٣٥٠وتخضــع إســاءة اســتغلال الوظــائف علــى نحــو مفصَّــل للمــواد 

التي تجرِّم الحالات الـتي   ٣٥٧لعقوبات. وأشارت السلطات كذلك إلى المادة من قانون ا ٣٧٧
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يستخدم فيها الموظـف العمـومي أحـد أفـراد أسـرته. وبنـاء علـى كـل حالـة مـن الحـالات، مـن             
  الممكن ملاحقة ذلك الفعل بوصفه متاجرة بالنفوذ.

ــراء غــير المشــروع في القــانون الصــادر في عــام     ع علــى المــوظفين  حيــث يق ــ ١٩٩٩ويجــرَّم الإث
العموميين الواجب الأساسي المتمثل في الإفصاح عن الموجودات. وهنـاك مشـروع قـانون قيـد     

  الإعداد في هذا الصدد.
مـن قـانون العقوبـات.     ٦٧٣إلى  ٦٧٠ويخضع اختلاس الممتلكات في القطـاع الخـاص للمـواد    

  من قانون العقوبات. ٦٧١ويمكن أن تكون الموجودات غير المنقولة مشمولة بموجب المادة 
    

   )٢٤و ٢٣غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان     
، علـــى ٢٠٠١نيســـان/أبريل  ٢٠ ؤرَّخالمـــ ٣١٨مـــن القـــانون رقـــم  ٣و ٢و ١تعـــرِّف المـــواد 

الأمـوال والعقوبـة عليهـا، وتلـبي هـذه الأحكـام        )غسل( تبييض التوالي، الجرائم الأصلية وأفعال
  من الاتفاقية. ٢٣(أ) و(ب) من المادة  ١بما فيه الكفاية متطلبات الفقرة 

ــد  ــرة   أنَّ بي ــات الفق ــبي متطلب ــانون لا يل ــادة   ٢الق ــن الم ــة   ٢٣(أ) و(ب) م ــالنظر إلى القائم ب
يث إنهـا لا تشـمل الأمـوال    منه ح ١الأضيق نطاقا بالجرائم الأصلية المنصوص عليها في المادة 

ــة مكافحــة الفســاد، باســتثناء حــالات         ــن الجــرائم المشــمولة باتفاقي ــة م غــير المشــروعة المتأتي
القــانون لا يــنص علــى الولايــة القضــائية علــى أنَّ اخــتلاس الأمــوال العامــة أو الخاصــة. كمــا 

قتضــيات أفعــال المشــاركة في غســل الأمــوال المرتكبــة خــارج لبنــان، وهــو مــا يتنــاقض مــع م 
. ولا يتضــمن القــانون حكمــاً مــن شــأنه أن يمنــع الإدانــة عــن   ٢٣  (ج) مــن المــادة ٢الفقــرة 

  ارتكاب غسل الأموال الذاتي.
شــخص بإخفــاء أو أيِّ مــن قــانون العقوبــات قيــام   ٢٢١وفيمــا يتعلــق بالإخفــاء، تجــرِّم المــادة  

ار الاحتفـاظ بالممتلكـات،   تصريف الأشياء "الداخلـة في ملكيـة الغـير"، ولكنـها لا تجـرِّم اسـتمر      
  كنتيجة للجرائم المشمولة باتفاقية مكافحة الفساد.

    
   )٢٥إعاقة سير العدالة (المادة     

مـن قـانون العقوبـات     ٤٠٨و ٤٠٧(أ)، أشـارت السـلطات إلى المـادتين     ٢٥فيما يتعلق بالمادة 
اللتين تعاقبـان علـى الإدلاء بشـهادة كاذبـة في الإجـراءات الجنائيـة وأمـام السـلطات العسـكرية          

 ٥٧٨العقوبات التي تجرِّم التهديد باستخدام القـوة، والمـادة    قانونمن  ٥٧٣والقضائية، والمادة 
 ن قانون العقوبات التي تجرِّم تحريض شخص على الإدلاء بشهادة زور.م
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  من قانون العقوبات. ٣٨١و ٣٧٩(ب)، أشارت السلطات إلى المادتين  ٢٥وفيما يتعلق بالمادة 
    

   )٢٦شخصيات الاعتبارية (المادة مسؤولية ال    
مـن   ١١١إلى  ١٠٨لمتطلبات هذه المـادة. وتـنص المـواد     كاملاً تمتثل التشريعات اللبنانية امتثالاً

مـن قـانون العقوبـات علـى      ٢١٠قانون العقوبات على عقوبات مدنيـة وإداريـة، وتـنص المـادة     
علــى المسـؤولية الجزائيـة للــهيئات    ٢١٠المسـؤولية الجنائيـة للـهيئات المعنويــة. كمـا تـنص المـادة       

وممثليهـا وعمالهـا إلى جانـب المبـدأ العـام المتمثـل في       المعنوية عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها 
  تجريم الأشخاص الطبيعيين.

    
   )٢٧المشاركة والشروع (المادة     

مـن قـانون العقوبـات جميـع أعمـال المشـاركة المجرَّمـة بمقتضـى          ٢٢٠و ٢١٩و ٢١٣تتناول المواد 
مـن قـانون العقوبـات.     ٢١٧هذه الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تُجرَّم أعمال التحريض في المادة 

من قانون العقوبات علـى جـزاء تنظـيم المشـاركة في ارتكـاب جريمـة أو إدارة        ٢٥٧وتنص المادة 
  أفعال المشاركين.

باعتبارها جريمة جنائيـة مسـتقلة. ولا    (الشروع) من قانون العقوبات المحاولة ٢٠٠وتتناول المادة 
يجرِّم لبنان الإعداد للجريمة، ما لم يمثل فعل الإعداد جريمة في حـد ذاتـه. وأشـارت السـلطات إلى     

  من قانون العقوبات التي لا تشير سوى إلى التواطؤ أو التآمر على ارتكاب جريمة. ٣٣٥المادة 
    

   )٣٧و ٣٠نون (المادتان سلطات إنفاذ القا الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع    
بصفة عامة، تبدو الجزاءات المنطبقة على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ذات صـلة بالفسـاد   

فيمــا يخــص إصــدار الأحكــام؛ وللقضــاة حريــة   توجيهيــةرادعــة بمــا يكفــي. ولا توجــد مبــادئ  
العقوبـة المقـرَّرة علـى الجريمـة المعنيـة في قـانون العقوبـات، وخطـورة          مع مراعـاة تحديد العقوبة، 

 تكرار للجريمة.أيِّ موال العامة، والجرائم، وظروف القضية، وتأثير الجريمة على الأ
ويبدو مدى ونطاق الحصانات من الملاحقة القضائية للموظفين العموميين محدوديْن، مع إمكانيـة  

وافقــة. وبالنســبة إلى أعضــاء البرلمــان، لا تنطبــق الحصــانة ســوى أثنــاء الملاحقــة القضــائية رهنــا بالم
بالحصول على إذن مـن اللجنـة البرلمانيـة ذات الصـلة.     مطالَباً  العامانعقاد البرلمان، ويكون النائب 

ولا يتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة خارج الـدورات البرلمانيـة. وبالمثـل، يـتعين علـى النيابـة العامـة        
عـن  على موافقـة الإدارة قبـل محاكمـة مـوظفي الخدمـة المدنيـة إذا كانـت الجريمـة ناشـئة           الحصول
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 من قانون أصول المحاكمات الجزائية النيابـةَ العامـة صـلاحيةَ    ١٣ المادة تُعطيعملهم. ومع ذلك، 
  لذلك. قرارات إدارية أو غير قضائية أو تشريعات خلافاًأيِّ منح تلك الموافقة برغم وجود 

وتسـهم العقوبـات المشـدَّدة     ويعتمد النظام القانوني اللبناني على الملاحقات القضـائية الإلزاميـة،  
الية تدابير إنفاذ القانون. وتسمح الصلاحيات القانونية التقديرية في فـرض جـزاءات علـى    في فع

 ثـال، تـدابير  أشخاص بسبب الجـرائم المشـمولة بالاتفاقيـة بفـرض تـدابير أخـرى، علـى سـبيل الم        
  تأديبية أو إدارية.

ويُسمح بالإفراج في انتظار المحاكمة بموجب قـانون العقوبـات، ويمكـن لقضـاة التحقيـق تطبيـق       
مـن قـانون أصـول المحاكمـات      ١١١. وتنص المادة المحاكمةتدابير لضمان حضور شخص أثناء 

  الموجزة على طائفة كافية من هذه التدابير.

الإفــراج المبكــر أو المشــروط عــن الأشــخاص المــدانين وتُــنظَّم علــى نحــو واف أحكــام وشــروط 
. وتحـــدِّد ٢٠١١لســـنة  ١٨٣المعـــدَّل بالقـــانون رقـــم  ٤٦٣/٢٠٠٢بجـــرائم في القـــانون رقـــم 

بـالإفراج المبكـر بشـأنها، بمـا في ذلـك الجـرائم الماليـة         يُسـمح التعديلات الجـرائم الجنائيـة الـتي لا    
المبكـر أن يكـون المحكـوم عليـه قـد أمضـى        وتقتضـي الشـروط العامـة للإفـراج     وغسل الأموال.

 يشـكل خطـراً   لـه بحسـن السـير والسـلوك، وألاَّ     نصف العقوبة على الأقل، وأن يكون مشهوداً
علــى المجتمــع، وأن تتــوافر لــه فــرص العــيش خــارج الســجن. وينظــر قــاض في الطلــب ويقــدم     

الإفــراج  الــتي يُطلــب بشــأنهاا في هــذا الصــدد إلى المحكمــة المختصــة؛ وفي الحــالات نهائيــ اقتراحــاً
  المبكر لأسباب صحية، تُقدَّم التقارير الطبية المناسبة.

وتحظى التدابير التأديبية فيما يخص مـوظفي الخدمـة المدنيـة والقضـاة علـى السـواء، بمـا في ذلـك         
  نقلهم وإعادة انتدابهم وإيقافهم، بالتنظيم الكافي.

    
   )٣٣و ٣٢د والمبلِّغين (المادتان حماية الشهو    

لــيس لــدى لبنــان تشــريعات بشــأن حمايــة الشــهود أو المــبلِّغين، وإن دأب القطــاع المــدني علــى   
 تعزيز هذا المفهوم وآلياته من خلال مختلف الطلبات الإلكترونية.

    
   )٤٠و ٣١سرية المصرفية (المادتان التجميد والحجز والمصادرة؛ ال    

العقوبات بمصـادرة الممتلكـات وكـذلك المصـادرة القائمـة       قانونمن  ٨٩و ٦٩تعترف المادتان 
على القيمة فيما يخص الموجودات الناتجة عن ارتكاب الجريمة أو المستخدمة في ارتكابهـا. كمـا   

 صة للاستخدام في ارتكاب الجرائم.توجد أحكام تتيح مصادرة الأشياء التي كانت مخصَّ
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مـن قـانون العقوبـات والفصـول      ٦٩تبـدو المـادة    أو المختلطـة،  المتحولةوفيما يخص الممتلكات 
ــه        ــا في ــة واســعة بم ــانون أصــول المحاكمــات الجزائي ــذي في ق ــاطي والتنفي ــالحجز الاحتي المتعلقــة ب

 ٨٩٢-٨٨٧الكفاية لكي تستوعب هذه الحالات. كما أشـارت السـلطات اللبنانيـة إلى المـواد     
  مة تتجاوز حدود المصالح المختلطة.من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تسمح بالحجز بقي

ــادة        ــق الخاصــة إدارة الموجــودات المحجــوزة والمصــادرة بموجــب الم ــة التحقي ــولى هيئ ــن  ٨وتت م
، كما تتولاها السلطات القضائية بموجب قانون أصـول المحاكمـات   ٣١٨/٢٠٠١القانون رقم 

لقرار قاض، ويُـدوَّن   قاًوفالجزائية. وعند مصادرة العقارات، يعيِّن قاض وصيا يدير الممتلكات 
إشعار مناسب في السجل العقاري. وتُحجز المنقولات بإشراف من المحكمة وتبقـى الحسـابات   

  تصرف أو إدارة بدون أمر من المحكمة.أيِّ المصرفية مجمدة دون 
ولا تشترط التشريعات في لبنان أن يبيِّن الجاني المصدر المشـروع للعائـدات الإجراميـة المزعومـة     

لممتلكات الأخرى المعرضـة للمصـادرة. وتحظـى الأطـراف الثالثـة الحسـنة النيـة بالحمايـة في         أو ا
  والعقود. الموجباتلبنان بموجب أحكام قانون 

السرية المصـرفية ضـمن إطـار قواعـد صـارمة فيمـا يتعلـق بالسـرية.          قانونوتنظَّم السرية المصرفية في 
هيئــة التحقيــق الخاصــة هــي الجهــة الوحيــدة  وفي حالــة وجــود ضــرورة لرفــع الســرية المصــرفية، فــإنَّ

المخولة برفع السرية المصرفية وتجميد الحسابات في جميع أنحاء البلد إذا كان هنـاك اشـتباه في جريمـة    
ى توسيع هذه الصـلاحيات الممنوحـة لوحـدة الاسـتخبارات الماليـة لتشـمل       غسل الأموال. وقد جر

  ) وتُنفَّذ قراراتها دون تأخير.٣٢/٢٠٠٨جرائم الفساد (مادة وحيدة في القانون رقم 
    

   )٤١و ٢٩سجل الجنائي (المادتان التقادم؛ ال    
مـن قـانون مبـادئ     ١٠مـن قـانون العقوبـات والمـادة      ١٦٨-١٦٢تُنظَّم فتـرة التقـادم في المـواد    

ــا       ــادم قصــوى قوامه ــرة تق ــنظم فت ــتي ت ــوجزة ال ــة،   ١٠أصــول المحاكمــات الم ســنوات في الجناي
إجراءات للمقاضـاة   أيَّأنَّ سنوات في الجنحة، وسنة في المخالفة. وأكدت السلطات على  ٣و

 يكون من شأنها تعليق فترة التقادم التي تبدأ بعد ذلك مرة أخرى.
 ٥٠مـن قـانون تعليـق المهـل القانونيـة والعقديـة رقـم         ٢المادة  فيعلى تعليق مدة التقادم  صُّويُنَ

التي تشير إلى تعليق الحقوق المنصوص عليهـا في المـواد الإداريـة المدنيـة والتجاريـة       ١٩٩١لسنة 
  من قانون العقوبات. ١٦٨والمادة 

ــة       ــارت الســلطات اللبناني ــة، أش ــق بالســجلات الجنائي ــا يتعل ــتخدام   وفيم ــة اس ــدم إمكاني إلى ع
ــا إلاَّ    ــة والاطــلاع عليه ــة الأجنبي ــات أو     الســجلات الجنائي ــا اتفاق ــتي توجــد فيه في الحــالات ال



 

8V.16-00670 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.31

ــة للشــرطة      ــه محــدود مــع المنظمــة الدولي ــة. وأشــارت إلى التعــاون النــاجح ولكن معاهــدات ثنائي
  نائية وتبادلها.الجنائية (الإنتربول) ومجالس الوزراء العرب بشأن الوصول إلى السجلات الج

    
   )٤٢الولاية القضائية (المادة     

 ١٥تقيم التشريعات اللبنانية الولايـة القضـائية علـى الجـرائم المقترفـة في الأرض اللبنانيـة (المـواد        
من قانون العقوبات) وعلى متن السفن والطائرات اللبنانية. وترد الاسـتثناءات مـن    ١٧و ١٦و

التشـريعات لا تـنظِّم مفهـوم    أنَّ من قانون العقوبات. بيد  ١٨المادة  الولاية القضائية اللبنانية في
 ئية خارج نطاق الحدود الإقليمية.الولاية القضا
من قانون العقوبات الولايـة القضـائية علـى الجـرائم الـتي يرتكبـها كـل لبنـاني،          ٢٠وتقرِّر المادة 

اللبنانيـة. وعـلاوة علـى ذلـك،      ، في لبنـان أو خـارج الأراضـي   أو متـدخلاً  كان أو محرضاً فاعلاً
يجوز أن تطبَّق عبارة "ولو ... اكتسب الجنسية اللبنانية بعـد ارتكـاب الجنايـة أو الجنحـة" علـى      

 هــذا الأمــر يشــكل شــرطاًنَّ "كــل ... عــديم الجنســية ... لــه ... محــل إقامــة دائــم في لبنــان" لأ 
  للحصول على الجنسية.

فـرد إلى  أيِّ مـن قـانون العقوبـات بتسـليم      ٣٠ح المـادة  وفيما يتعلق بتسليم المطلـوبين، لا تسـم  
دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام القـانون أو معاهـدة لهـا قـوة القـانون.      

من قـانون العقوبـات تسـليم المطلـوبين فيمـا يخـص الجـرائم الداخلـة في نطـاق           ٣٢وتحظر المادة 
 ٤و ٣والذاتية والشخصـية. وفيمـا يتعلـق بمتطلبـات الفقـرتين       الإقليميةالولاية القضائية اللبنانية 

 مــن قــانون العقوبــات فــإنَّ ٣٤، يبــدو أنــه في الحــالات الــتي تنطبــق عليهــا المــادة ٤٢مــن المــادة 
  اءات الجنائية الواجبة.التسليم لا يتبع باستيفاء الإجر

    
   )٣٥و ٣٤عويض عن الضرر (المادتان عواقب أفعال الفساد؛ الت    

مــن قــانون المحاســبة العموميــة علــى ثلاثــة مســتويات للحظــر فيمــا يخــص     ١٤٢تــنص المــادة 
إجــراءات تقــديم العطــاءات للمشــاركة في المناقصــات:   تنتــهكالشخصــيات الاعتباريــة الــتي  

ثلاثة أشهر، وسنة كاملة، أو نهائيا في الحالات التي يُسجَّل فيها الانتهاك للمرة الثالثة خـلال  
 سنوات. خمس

، فإلى جانـب الأحكـام العامـة الـواردة في قـانون الموجبـات       الأضراروفيما يتعلق بالتعويض عن 
 ١٢٩والعقود فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالغير بسبب العقود، تـنص المـواد   
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 ٣٥من قانون العقوبات على التعويض، ولكنها لا تفي بشـروط المـادة    ١٣٥و ١٣٤و ١٣٢و
  اء والنوعية وليس بأفعال الفساد.من حيث إنها تتعلق بالأد من الاتفاقية

إلى الإجــراءات المتاحــة حيــث يجــوز للضــحية أن يتقــدم بطلــب   أيضــاًوقــد أشــارت الســلطات 
مباشرة إلى النائب العام أو إلى ديوان المحاسبة الذي يراجـع الطلـب ويحيلـه إلى النائـب العـام إذا      

المزيد من التحقيق. وإضـافة إلى ذلـك، يحـق للمحكمـة      وتستوجبالادعاءات خطيرة أنَّ وُجد 
  عقد يتبين أنه قائم على أسس احتيالية.أيِّ الإدارية فسخ 

    
   )٣٩و ٣٨و ٣٦بين الهيئات (المواد السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما     

مـن الاتفاقيـة.    ٣٦لا توجد مؤسسة مركزية لمكافحة الفساد في لبنان من حيث أحكـام المـادة   
النائـب العـام وجهـاز التفتـيش المركـزي (فيمـا يخـص مـوظفي          مكتـب وتُقسَّم الصلاحيات بين 

الخدمة المدنية) وديوان المحاسبة والتفتيش القضائي، حيـث تتمتـع كـل جهـة مـن تلـك الجهـات        
 عات كل منها على ولايات واضحة.ة من الاستقلال وتنص تشريبالدرجة الكافي

هيئة التحقيق الخاصـة، الـتي تعمـل ضـمن مصـرف لبنـان المركـزي، هـي          وإضافة إلى ذلك، فإنَّ
ــة وقضــايا غســل       ــة) مســؤولة عــن التحقيقــات المالي ــة متخصصــة (وحــدة اســتخبارات مالي هيئ

المعـدَّل   ،٢٠٠١لسـنة   ٣١٨لقانون رقم الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أنشئت الهيئة بموجب ا
  .٢٠٠٨و ٢٠٠٣ في عامي

ويتم تنظيم التعاون بـين المؤسسـات العامـة بموجـب قـانون كـل مؤسسـة حيـث تُمـنح الحقـوق           
أو طلــب إجــراء تحقيــق، ولكــن لــيس هنــاك مــا يلــزم المــوظفين  الوثــائقوالصــلاحيات لالتمــاس 

 أيَّ للتعــاون الراســخ القــائم، فــإنَّ . ونظــراًالعمــوميين بــالإبلاغ عــن الشــبهات المتعلقــة بالفســاد
ــى النحــو         ــهما عل ــهما وإحالت ــتم معالجت ــام ت ــدمان إلى النائــب الع ــلاغ باشــتباه يُق شــكوى أو ب

  الواجب إلى السلطات المختصة.
على حالات غسل الأمـوال والمعـاملات المشـبوهة بموجـب      الخاصويقتصر التعاون مع القطاع 

  ، ومن ثمَّ فهو لا يلبي متطلبات الاتفاقية.٢٠٠١لسنة  ٣١٨القانون رقم 
    

   التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  -٢-٢  
  :يمكن إبراز ما يلي ،في لبنان الثالثفيما يتعلق بتنفيذ الفصل 

  المبكر والمشروط.وجود نظام حسن التنظيم للإفراجين   •  
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   التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣-٢  
لاحَظ الجهود الكبيرة التي يبذلها لبنان لمواءمة النظام القانوني المحلي مـع أحكـام الاتفاقيـة    بينما تُ

الخطــوات التاليــة يمكــن أن تواصــل تعزيــز التــدابير    فيمــا يتعلــق بــالتجريم وإنفــاذ القــانون، فــإنَّ  
 القائمة لمكافحة الفساد:

علــى حــالات ارتكــاب الفعــل بصــورة غــير  أيضــاًضــمان تطبيــق أحكــام الرشــوة   •  
  ؛)١٥مباشرة (المادة 

تجريم رشـو المـوظفين العمـوميين الأجانـب ومـوظفي المنظمـات الدوليـة العموميـة           •  
  )؛١٦لمادة والنظر في تجريم الارتشاء (ا

  (ب))؛ ٢١النظر في اشتراع تجريم الرشوة في القطاع الخاص (المادة   •  
النظــر في تجــريم الشــكل الفاعــل مــن المتــاجرة بــالنفوذ والتجــريم الكامــل لشــكلها    •  

 ٣٥٧المـادة   السلبي (بمـا في ذلـك مـن خـلال توسـيع نطـاق مصـطلح "الأجـر" في        
  )؛١٨العقوبات) (المادة  قانون من

  )؛٢٠في تجريم الإثراء غير المشروع (المادة  النظر  •  
  (أ) و(ب))؛ ٢الفقرة  ،٢٣توسيع نطاق الجرائم الأصلية لأغراض غسل الأموال (المادة   •  
ــال          •   ــت أفع ــوال إذا كان ــى حــالات غســل الأم ــة القضــائية عل توســيع نطــاق الولاي

  (ج))؛ ٢الفقرة  ،٢٣المشاركة مرتكبة خارج نطاق الولاية القضائية للبنان (المادة 
ــز الأحكــام المتعلقــة بالإخفــاء     •   الاحتفــاظ المســتمر   عــن طريــق تجــريم النظــر في تعزي

 يملكهــــا لا الـــتي  الإجراميــــة العائـــدات  شمــــلعــــن طريـــق  [و أيضـــاً  بالممتلكـــات 
  )؛٢٤آخر] (المادة  شخص

الترهيـب  اتخاذ التدابير من أجل التجريم الكافي لاستخدام القوة البدنية أو التهديـد أو    •  
للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو التـدخل في الإدلاء بالشـهادة أو تقـديم الأدلـة     

  )؛٢٥وممارسة موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية (المادة 
النظـــر في تنظـــيم الإدارة الســـليمة والموحـــدة للموجـــودات المحجـــوزة والمصـــادرة   •  

  )؛٣١  (المادة
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ناســبة لتــوفير حمايــة فعَّالــة مــن الانتقــام والترهيــب المحــتملين للشــهود  اتخــاذ تــدابير م  •  
والخبراء الذين يدلون بشهاداتهم بشأن الجرائم المشمولة بالاتفاقية، وعنـد الاقتضـاء   

  )؛٣٢لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، وكذلك للضحايا (المادة 
  )؛٣٣غين (المادة النظر في اعتماد تدابير لضمان حماية المبلِّ  •  
اتخاذ التدابير الرامية إلى إرسـاء التعـاون بـين السـلطات الوطنيـة والقطـاع الخـاص          •  

  ليشمل جميع الجرائم المشمولة بالاتفاقية؛
تأخير غير ضروري أو عقبـات  أيِّ مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان عدم وجود   •  

لال اتخـاذ التـدابير الراميـة    في الحصول على المعلومـات المصـرفية، لا سـيما مـن خ ـ    
  )؛٤٠إلى كفالة رفع السرية المصرفية تمشيا مع متطلبات الاتفاقية (المادة 

النظــر في توســيع نطـــاق الأحكــام الخاصـــة بالولايــة القضـــائية ليشــمل القضـــايا        •  
ــة القضــائية        ــة (الولاي ــانيين خــارج الأراضــي اللبناني ــواطنين اللبن ــة ضــد الم المرفوع

  (أ)). ٢، الفقرة ٤٢المادة خارج الإقليم) (
    

   التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية ،الاحتياجات من المساعدة التقنية  -٤-٢  
ــدروسالجيِّدة الممارســات  •   ــاء في والمســاعدة المســتفادة، /ال ــدرات، بن  وصــياغة الق

 الثالث؛ الفصل مواد بمعظم يتعلق فيما التشريعات
  ).٣١(المادة التشريعات النموذجية   •  

   
   الدولي الفصل الرابع: التعاون  -٣  

   ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٣  
   )٤٤تسليم المجرمين (المادة     

تسليم المجرمين منصوص عليه في قـانون العقوبـات اللبنـاني. ويسـمح هـذا القـانون بالتسـليم إذا        
ا بشــأن تســليم ثنائيــ اتفاقــاً ٢٠لبنــان  أبــرم. وقــد الأطــرافتنطبــق معاهــدة ثنائيــة أو متعــددة  لم

أن يسـتخدم اتفاقيـة    أيضـاً المجرمين والتعاون القضائي، وهو يخطط لإبـرام المزيـد. ويمكـن للبلـد     
طلــب يســتند إلى الاتفاقيــة حــتى  مكافحــة الفســاد كأســاس لتســليم المطلــوبين وإن لم يُتلــق أيُّ 

مــم المتحــدة بهــذا الشــأن. وفي حــال عــدم وجــود    الآن؛ ولم يُقــدَّم إشــعار إلى الأمــين العــام للأ 
 معاهدة، ينطبق قانون العقوبات اللبناني ومبدأ المعاملة بالمثل.
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جريمــة، ويجــب أن تكــون الجريمــة  لتجــريم كــي يتســنى تســليم مــرتكبي أيِّوتُشــترط ازدواجيــة ا
ــدة لا تقــل عــن ســنة واحــدة         ــا بالســجن لم ــة أو جنحــة، أي أن يعاقَــب عليه ــارة عــن جناي عب

اتفاقات تسليم المجرمين أن تكون العقوبة سـنة   وتشترط) من قانون العقوبات). ١( ٣٣ (المادة
واحدة أو ستة أشهر. وتستوفي جميع الجرائم المشمولة بالاتفاقية والمجرَّمة في لبنان هذا الشـرط.  

  .الإلزامية وغير الإلزامية الجرائم لا تُجرَّم جميعومع ذلك، 
ــاًو ــات، يجــوز رفــض التســليم بســبب الجــرائم       ٣٤للمــادة  وفق ــات والاتفاق ــانون العقوب مــن ق

الطلـب ينطـوي علـى غـرض سياسـي. والجـرائم السياسـية هـي الجـرائم          أنَّ السياسية أو إذا بـدا  
المرتكبـة بــدوافع سياسـية، وكــذلك "الجـرائم الواقعــة علـى الحقــوق السياسـية العامــة والفرديــة،      

من قانون العقوبـات). وعـلاوة    ١٩٧و ١٩٦انقاد لدافع أناني" (المادتان لم يكن الفاعل قد  ما
على ذلك، "تُعَدُّ جرائم سياسية الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن مـن أشـد   
ــيمة ...          ــل ... والســرقات الجس ــام كالقت ــث الأخــلاق والحــق الع ــن حي ــورة م ــات خط الجناي

ــا  ــانون العقوبــات والاتفاقــات رفــض طلــب    وكــذلك الشــروع في تلــك الجناي ــز ق ت". ولا يجي
  للتسليم على أساس أنه يتعلق بأمور مالية.

ولم تُنظَّم إجراءات التسليم المبسَّطة بموافقة الشخص المطلـوب سـوى في الاتفـاقين المـبرمين مـع      
ق اللازمـة  الأردن والجمهورية العربية السـورية. وتـرد في اتفاقـات التسـليم الثنائيـة قائمـة الوثـائ       

إلى الأدلــة الظــاهرة. ويُســمح بالاتصــال عــبر القنــوات   للموافقــة علــى تســليم المجــرمين اســتناداً 
لوائح إجرائية من هذا النوع. ولم تُحـدَّد مواعيـد    أيَّالدبلوماسية. ولا يشمل قانون العقوبات 

  نهائية فيما يتعلق بمعالجة الطلبات، ويختلف متوسط الإطار الزمني حسب الحالة.
مــن قــانون العقوبــات والاتفاقــات علــى الحــبس الاحتيــاطي بــأمر صــادر عــن  ٣٥وتــنص المــادة 

التوقيـف بنـاء علـى طلـب     . ويجوز أن يـتم ذلـك   المطلوبالنائب العام بعد استجواب الشخص 
مؤقت مشفوع بما يثبت صدور أمـر التوقيـف أو حكـم بالإدانـة علـى أن يُقـدَّم طلـب التسـليم         

علـى النحـو المتـوخى في الاتفـاق      يومـاً  ٤٠الرسمي في غضون مدة معقولة (علـى سـبيل المثـال،    
وليـة للشـرطة   المبرم مع بلغاريا). ويمكن إحالة طلبـات الاعتقـال المؤقـت عـن طريـق المنظمـة الد      

  الجنائية (الإنتربول).
المحاكمــة وإمَّــا التســليم إمَّــا مــن قــانون العقوبــات). ومبــدأ  ٣٢ولا يســلِّم لبنــان رعايــاه (المــادة 

منظَّم في الاتفاقات الثنائية ولكن ليس في قانون العقوبات. وإذا رُفض التسليم من أجـل تنفيـذ   
  يمكن اتخاذ تدابير عقابية.ف ،المواطنينالشخص المطلوب من نَّ حكم قضائي لأ
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التســليم بشــأنهم بــنفس حقــوق وضــمانات المعاملــة  إجــراءاتويتمتــع الأشــخاص الــذين تُتخــذ 
مـن قـانون    ٣٤للمـادة   وفقـاً العادلة على النحـو المنصـوص عليـه في القـوانين المحليـة في لبنـان. و      

بناني. وتـنص الاتفاقـات   العقوبات، يُرفض التسليم إذا كان الطلب يتعارض مع نظام المجتمع الل
الشـخص سـيتعرض   أنَّ على ضرورة رفض التسليم إذا كانت هناك أسباب وجيهـة للاعتقـاد ب ـ  

للتمييز لأسباب تتعلق بنـوع الجـنس أو الجنسـية أو اللغـة أو المعتقـدات السياسـية، أو سيخضـع        
  تنتهك حقوق الإنسان الأساسية. إجراءاتأيِّ لمعاملة وحشية أو لاإنسانية أو 

ــزام    ــة علــى الالت ــة. وإذا لم تكــن    بالتشــاوروتــنص الاتفاقــات الثنائي ــة الطــرف الطالب مــع الدول
على الطرف متلقي الطلب أن يطلـب معلومـات إضـافية.    فمة في الطلب كافية، المعلومات المقدَّ

ذلـك هـو المتبـع    أنَّ ولا يشمل قانون العقوبات مثل ذلك الالتـزام، ولكـن جـرى التأكيـد علـى      
  رسة العملية.في المما

    
   )٤٧و ٤٥نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية (المادتان     

لا توجد أحكام في قوانين لبنان بشأن نقل الأشـخاص المحكـوم علـيهم أو الإجـراءات الجنائيـة.      
لبنان اتفاقات مع الأردن وقبرص ومصر بشأن نقل الأشـخاص الـذين أدينـوا وحُكـم      أبرموقد 

 عليهم بالسجن إذا وافق الشخص المعني. ويعتزم لبنان إبرام المزيد من الاتفاقات.
    

   )٤٦المساعدة القانونية المتبادلة (المادة     
ــة. و      ــة المتبادل ــانون بشــأن مســألة المســاعدة القانوني ــان ق ــدى لبن ــيس ل ــه تقــديم المســاعدة  ل يمكن

العديـد   علـى  القانونية المتبادلة في غياب أية معاهدة على أساس المعاملـة بالمثـل. وقـد وقَّـع البلـد     
ــان، وهــو طــرف في       ــا وتــونس واليون ــا وبلغاري مــن الاتفاقــات الثنائيــة، بمــا في ذلــك مــع إيطالي

افحــة الفســاد كأســاس  الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب. كمــا يســتخدم لبنــان اتفاقيــة مك   
 قانوني للمساعدة القانونية المتبادلة.

لــرفض المســاعدة القانونيــة المتبادلــة  وفي الممارســة العمليــة، يُعَــدُّ غيــاب ازدواجيــة التجــريم ســبباً
يتعلق بالتدابير القسرية، وإن لم يُـنظَّم ذلـك بوضـوح. ويمكـن اتخـاذ التـدابير غـير القسـرية          فيما

حتى في غياب ازدواجية التجـريم. وتـنص المـادة السـابعة مـن الاتفـاق مـع تـونس علـى إمكانيـة           
رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان تنفيذها يتعارض مع تشـريعات الدولـة متلقيـة    

ــبلاد الــتي يجــب أن تُنفَّــذ فيهــا أو مــن      الطلــ ــال مــن ســيادة ال ب أو إذا كانــت مــن شــأنها أن تن
أيِّ لوائح أو قوائم مفصَّـلة أخـرى بهـذا الشـأن في      أيُّسلامتها أو النظام العام فيها. ولا توجد 

ــمناً    ــني ذلـــك ضـ ــة، يعـ ــفة عامـ ــاق. وبصـ ــة   أنَّ  اتفـ ــة المتبادلـ ــاعدة القانونيـ ــات المسـ ــع طلبـ جميـ
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للطريقـة   وفقـاً  أيضـاً دابير التي تتسق مع القوانين الوطنية ينبغي الاتفاق عليها وتنفيذها الت بشأن
  الخاصة المطلوبة.

ــدُ  لبنــان لا يرســل تلقائي ــ وفي الممارســة العمليــة، فــإنَّ  في أنَّ ا المعلومــات دون طلــب، وإن لم يَبْ
 ٤٠القانون ما يحـول دون ذلـك. ولا يرتئـي الاتفـاق الثنـائي مـع تـونس ذلـك سـوى في المـادة           

بشــأن الأحكــام الــتي تصــدرها الســلطات العدليــة بشــأن الجنايــات أو الجــنح الــتي يرتكبــها           
  الدولة الأخرى.  مواطنو

ووزارة العدل هي السلطة المركزية للمساعدة القانونية المتبادلة الـتي تتـولى توجيـه الطلبـات إلى     
مــن أجــل التنفيــذ. وتُرســل الطلبــات عــن طريــق   الصــلةالنائــب العــام أو الســلطة الوطنيــة ذات 

دة. القنــوات الدبلوماســية وتــرد باللغــة العربيــة، وهــو مــا لم يُبلَّــغ بــه الأمــين العــام للأمــم المتح ــ 
وسـائل أخـرى، شـريطة أن يعقـب     أيِّ ا أو ب ـالحالات العاجلة، يجوز تقديم الطلبـات شـفهي   وفي

دة فيمــا يتعلــق بمعالجــة الطلبــات، ويختلــف متوســط ذلــك طلــب رسمــي. ولا توجــد آجــال محــدَّ
  الإطار الزمني باختلاف طبيعة الطلب.

نقـل الشـهود الموقـوفين إلى دولـة      من المعاهدة المبرمة مع تونس، يمكن للبنـان  ١٢للمادة  وفقاًو
طــرف أخــرى، حــتى إذا لم يمنحــوا موافقتــهم المســتنيرة. ولا يوجــد المزيــد مــن الأطــر التنظيميــة 

  لعمليات النقل تلك، بما في ذلك فيما يتعلق بخصم الفترة المعنية من مدة الحكم.
و للاســتماع إلى ولا تــنص القــوانين الحاليــة علــى إمكانيــة اســتخدام التــداول عــن طريــق الفيــدي 

مباشرة في هذا الصدد. كما لا يوجـد حكـم    بصورةالشهود أو الخبراء، ولم تُستخدم الاتفاقية 
  فاظ على سرية المعلومات المقدمة.بشأن مبدأ التخصُّص أو شرط محدد للح

يوما للأشخاص الـذين يـدلون بشـهادتهم،     ٣٠لمدة  التعرضوتنص الاتفاقات الثنائية على عدم 
كانت جنسيتهم.ا أي  

  الخبراء. ويتحمل لبنان التكاليف العادية لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، باستثناء رسوم
    

  ي الخاصة التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحرِّ    
   )٥٠و ٤٩و ٤٨(المواد 

الشرطة مع البلدان الأخرى على وجه الخصـوص  في الممارسة العملية، يقام التعاون بين أجهزة 
ــداخلي.          ــن ال ــوى الأم ــب ق ــة، وييســره مكت ــير الرسمي ــول أو الاتصــالات غ ــن خــلال الإنترب م

ــانون.     ولم تُســـتخدم اتفاقيـــة مكافحـــة الفســـاد كأســـاس قـــانوني للتعـــاون في مجـــال إنفـــاذ القـ
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ضباط اتصال. ويجري تيسير المزيـد مـن التعـاون مـن      تعيينالآن، لم يتم تبادل عاملين أو  وحتى
 .خلال مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأجريت تحقيقات مشتركة مـع سـلطات أجنبيـة لإنفـاذ القـوانين علـى أسـاس كـل حالـة علـى           
نائيــة أو حــدة، ولكــن لــيس فيمــا يتعلــق بجــرائم الفســاد. ولم يــبرم لبنــان اتفاقــات أو ترتيبــات ث 

  دة الأطراف تسمح بإجراء مثل تلك التحقيقات.متعدِّ
ويُستخدم اعتـراض الاتصـالات الهاتفيـة والاتصـالات الأخـرى كأحـد أسـاليب التحـري الخاصـة          

). ٢٠٠٠ لســنة ١٥٨بصــيغته المعدَّلــة بموجــب القــانون رقــم  ١٩٩٩لســنة  ١٤٠(القــانون رقــم 
  .خدِّراتالمبالاتجار بتُنظَّم عمليات التسليم المراقب سوى في القانون المتعلق  ولم
    

   التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  -٢-٣  
 إجمالاً، فيمـا يلـي المعـالم البـارزة مـن التجـارب الناجحـة والممارسـات الجيِّـدة في تنفيـذ الفصـل           

  :الرابع من الاتفاقية
يتــيح النظــام القــانوني اللبنــاني طائفــة واســعة مــن الخيــارات فيمــا يتعلــق بالتســليم     •  

 تتراوح بين التسليم القانوني والتسليم التعاهـدي، واسـتخدام الاتفاقيـة، والتسـليم    
  على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

    
   التي تواجه التنفيذ، حيثما انطبق ذلك تحدِّياتال  -٣-٣  

 :لتعزيز التعاون الدولي، يُوصَى بأن يقوم لبنان بما يلي سعياً
الاعتراف بجميع الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية باعتبارها جـرائم تسـتوجب     •  

  )؛٤٤المادة  من ١تسليم مرتكبيها (الفقرة 
 مـن  ٢إمكانية الموافقة على تسليم الشخص في غياب ازدواجية التجريم (الفقـرة    •  

  )؛٤٤المادة  من ٣التسليم (الفقرة  بتبعية يتعلق وفيما) ٤٤المادة 
ــد     •   ــار أو تحدي ــة بوصــفها   أيِّ مواصــلة ضــمان عــدم اعتب جريمــة مشــمولة بالاتفاقي

  )؛٤٤المادة  من ٤جريمة سياسية في المستقبل (الفقرة 
 مـن  ٦(الفقـرة   المجـرمين ا لتسليم قانوني إبلاغ الأمين العام بقبول الاتفاقية أساساً  •  

  )؛٤٤المادة 
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 ٩مواصلة بذل الجهود للتعجيل بتسليم المجرمين وتبسـيط المتطلبـات الإثباتيـة (الفقـرة       •  
  )؛٤٤المادة  من

ــليم          •   ــتي تســتغرقها إجــراءات التس ــدة ال ــات ورصــد الم ــز جمــع البيان مواصــلة تعزي
 ١والفقـرة   ٤٤المادة  من ٩والمساعدة القانونية المتبادلة والردود بالرفض (الفقرة 

  )؛٤٦المادة  من
بتقديم القضايا للملاحقة القضائية بنـاء علـى طلـب     تضمين قانون العقوبات التزاماً  •  

الدولة الطرف التي تطلب التسليم عند رفض طلبات التسليم علـى أسـاس الجنسـية    
)، وتــوفير إمكانيــة إنفــاذ الحكــم الأجــنبي إذا رُفــض      ٤٤مــن المــادة   ١١(الفقــرة 
  )؛٤٤من المادة  ١٣المطلوب هو أحد الرعايا (الفقرة الشخص نَّ التسليم لأ

مواصــلة التشــاور مــع الدولــة الطالبــة لمنحهــا الفرصــة لعــرض مــا لــديها مــن آراء     •  
ــانون    ــذا الالتـــزام في قـ ــليم، وإدراج هـ ــلة قبـــل رفـــض التسـ ومعلومـــات ذات صـ

  )؛٤٤المادة  من ١العقوبات (الفقرة 
ــع      •   ــديم جمي ــة تق ــن إمكاني ــة    مواصــلة التأكــد م ــة المتبادل أشــكال المســاعدة القانوني

  )؛٤٦المادة  من ٣(الفقرة 
) ٤٦مــن المــادة  ٤توســيع نطــاق إمكانيــة الإحالــة التلقائيــة للمعلومــات (الفقــرة     •  

مـن   ٥وتحديد اللوائح المتعلقة بالحفاظ على سرية المعلومات عند الطلب (الفقـرة  
  )؛٤٦المادة 

في حــال انتفــاء  بتقــديم مســاعدة أوســع نطاقــاً  النظــر في اعتمــاد التــدابير الكفيلــة   •  
  )؛٤٦المادة  (ج) من ٩ازدواجية التجريم (الفقرة 

ــة         •   ــديم المســاعدة القانوني ــرفض ورفــض تق ــد الأســباب المحــدودة لل النظــر في تحدي
 ٢١و ٩المتبادلة بسـبب التـدابير القسـرية في غيـاب ازدواجيـة التجـريم (الفقرتـان        

  )؛٤٦المادة  من
إطــار تنظيمــي يشــمل شــرط الحصــول علــى موافقــة الأشــخاص المحتجــزين إنشــاء   •  

) في الحالات الـتي يتعـذر فيهـا تطبيـق     ١٢-١٠، الفقرات ٤٦المراد نقلهم (المادة 
  ؛مباشراً الاتفاقية تطبيقاً
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ــة المســؤولة عــن المســاعدة       •   إخطــار الأمــين العــام للأمــم المتحــدة بالســلطة المركزي
ــة (الفق ـــ ــة المتبادلـ ــن ١٣رة القانونيـ ــادة  مـ ــات  ٤٦المـ ــة لطلبـ ــات المقبولـ )؛ وباللغـ

  )؛٤٦المادة  من ١٤المساعدة القانونية المتبادلة (الفقرة 
 مـن  ١٨إمكانية عقـد جلسـات الاسـتماع عـن طريـق التـداول بالفيـديو (الفقـرة           •  

  )؛٤٦المادة 
مـة  الحصول على موافقة الدولة الطرف متلقية الطلـب قبـل اسـتخدام المعلومـات المقدَّ      •  

المـادة   مـن  ١٩دة في الطلـب (الفقـرة   من دولة طرف أخرى لأغراض غـير تلـك المحـدَّ   
  )؛٤٦  المادة من ٢٠بالسرية (الفقرة  المتعلقة المسائل تحديد في ) والنظر٤٦

النظر في اعتماد تدابير تسمح بنقل الإجراءات لما فيه مصلحة حسن سـير العدالـة     •  
  )؛٤٧(المادة 

الاتفاقية كأساس قانوني للتعاون في مجال إنفـاذ القـانون، ومواصـلة تعزيـز     استخدام   •  
  )؛٤٨ال، وتشجيع تبادل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (المادة التنسيق الفعَّ

النظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو إقليمية أو دولية وتوطيد التشـريعات المحليـة     •  
ــاون   ــات المشــتركة،      لتيســير التع ــانون، وإجــراء التحقيق ــاذ الق ــزة إنف ــين أجه المباشــر ب

  ).٥٠- ٤٨واستخدام المزيد من أساليب التحرِّي الخاصة على المستوى الدولي (المواد 
    

   التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية ،الاحتياجات من المساعدة التقنية  -٤-٣  
من جانب خبير في مكافحة الفساد لإنشاء إدارة جديدة أو تعزيـز   مساعدة موقعية  •  

الإدارة القائمة للتعامـل مـع التعـاون الـدولي وبشـأن التنسـيق بـين السـلطة المركزيـة          
 ة؛والنائب العام، ووضع خطة عمل للتنفيذ، والمعاهدة (المعاهدات) النموذجي

ــدةملخــص للممارســات    •   ــة  الجيِّ الإجــراءات  فيمــا يتعلــق بنقــل  والمســاعدة الموقعي
  )؛٤٧الجنائية (المادة 

؛ والمساعدة التقنية؛ والتـدريب علـى المحاسـبة الجنائيـة     الجيِّدةملخص للممارسات   •  
  )؛٤٨مجال إنفاذ القانون (المادة فيما يتعلق بالتعاون في 

  )؛٤٩التحقيقات المشتركة (المادة  الاتفاقات والترتيبات النموذجية بشأن  •  
 ).٥٠المساعدة على بناء القدرات فيما يتعلق بأساليب التحري الخاصة (المادة   •  


